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 المقدمة 
الق   نعـم علـى عبـادا بالبيـان ش و شـر  لهـم مـن الأحكـام و كل هـم بـالوقوف عنـد حـدودها و اجتنـاب و الحمد 

نواهيها تكلي ا لهم عن  و   ان  ام ش و  مرهم بتن يقها بين عبادا و ال ساد و الهـرج و العنـاد تن يـقا   يشـوب  
     المؤيد بالوحي و الإلهامد خير الأنام ش على سيدنا محم ل حيف في إقامة الحق بين قو  الخ ام اللهم 

مـــن المعلـــوم و المقـــرر الـــق  يشــهد لـــ  التـــاريا و التجربـــة  ن جميـــا الشـــرائا كـــان وا ـــحاب  المنتجبـــين وعلــى 
الغرض منها إقامة الحق الق  ينبني على  سـاس العـدل فـي كـل شـيء ش لمـا فيـ  مـن تعميـر الأرض و البعـث 

إلى تحقيق الأل ة بين الناس و انتمام  مورهم ش فالدعوة إلي  قائمة والرغبة إليـ  على الطاعة ش و في  ما يدعو 
 .مطلوبة

و قـــد اســـتقرت العقـــول الراجحـــة علـــى ضـــرورة تطبيقـــ  فـــي جميـــا شـــؤون النـــاس ش لأن فكـــرة العـــدل تقـــوم علـــى 
م جميـا ا حكـام التوسط بين حالتي التق ير و السرف و بين الإفراط و الت ريط ش و هقا قضـية عليهـا ا حكـا

 واضحت التكاليف تكاليف جارية بمقتضاها ش بها جميا القرارات .
و لما كان العدل هو الغاية التي يسعى إليها جميا البشر ش كان من ال زم ضبط هـقا الغايـة مـا يجمـل العـدل 

ون في العدل في نمرهم و يحببهم إلي  ش و قلك عن طريق الدعوة إلى ما في  تخ يف من شدة وطأت  ش فقد يك
 ت ريط  و إفراط يؤد  إلى الملم ش وخا ة إقا تعلق الأمر بعدل الإنسان ما خ م  .

لأجـــل قلـــك رجـــف جانـــب ال ضـــل و الإحســـان ش حتـــى يتقـــوا الجانـــب الإنســـاني و تحمـــل النـــاس علـــى  حســـن 
ي  لف و ندب إلالمناهج ش و هقا مشهود في ت رف الشار  الحكيم ش فقد شر  ما العقوبة العادلة الع و و ال 

و العقوبة باعتبارها جزاء عاد  لما اقترف من جـرائم ش قـد وقـا فيهـا إفـراط و ت ـريط  وتأرجحـت معـالم فلسـ تها 
بين الشدة و الإلغاء و اختلف الناس فـي إدراك غايتهـا وتحقيـق وتأرجحـت معـالم فلسـ تها بـين الشـدة و الإلغـاء 

ارهـا وســيلة للكـف عمـا يقــا علـى النــاس مـن إضــرار عمـا  قــد و اختلـف النـاس فــي إدراك غايتهـا وتحقيــق باعتب
جزءا مقـاب  للجريمـة ش و نها تعددت الآراء و النمريات في القانون الوضعي في معرفة  هداف العقوبة بين كو 

 حرزت البحوث العلمية في مجال الإجرام و العقاب تطورا و  لت بـ  إلـى  عمـق الأهـداف هـو إ ـ   الجـا 
علــى اخــت ف  إ   ن ال قــ  الحــديث ســلوك  بحيــث يعــود إلــى الحيــاة ا جتماعيــة عضــوا  ــالحانــي و تقــويم 

اتجاهات  يقر بعجز العقوبة بال ورة التقليدية لها وعدم و تقديم حل  م ل لماهرة الإجرام ش فكان الت كير خ ف 
الع و عن العقوبة باعتبارا وطأة العقوبة امرا   بد من   وكان الحل في إقامة مؤسسات  ك ر تكام  إ   ن  

                           .لمبد  ال  ل بين السلطات حقا   بف في نمر فقهاء القانون يشكل خرقا  ارخا
1 



                                                                               :اهمية الموضوع واهدافه 
التي لطالما شرعت من إجلها الإحكام لإ  حها وضبطها وح م حقوقها ش ان  يتعلق بالن س البشرية  -1

فالعقوبة  نما وضعت لح م ماهر ضرور  للناس بإعتبارها ةسيلة من وسائل الكف عن الضرر بالأخرين 
 و نتهاك ماتقوم علي  حياتهم .

فراط فيها تجاوز واجب من جهة  ن  يقدم ح ا مشروعاُ  يخ ف من وطأة العقوبة التي قد تكون شدة ا  -2
 العدل فيها وح ول ماهر مخالف لمق ودها .

لع ج مشكلة  ا جرام من خ ل الدعوة إلى الموازنة بين القاعدة الشرعية التي تدل من جهة هو ح  ا  -3
.ش وبين القاعدة الأخ قية التي ترغب في الع و ترجيحاُ  للمعاني الأنسانية  على ضرورة العدل في العقوبة   

 الهدف من الموضوع :
موضو  من النقاط العالقة والغاية من  تحقيق العدالة العقابية من غير إن يكون في قلك طمس يعتبر هقا ال

قهاب للجانب الأخ قي والأنساني  ش ف   لغاء للعقوبة حتى   يكون هنالك تناقض في  للحقوق والم الف وا 
هي الغاية . الشريعة والقانون ش و  الو ول إلى العقوبة  

 أسباب اختيار الموضوع :
الميا ا في قضية  تشريا العقوبة وتشديدها وبين الدعوا إلى تخ يف عيعد هقا الموضو  من المواضيا العالقة 

العقوبة ش ووجود شعور عام بالنسبة للر   العام بعدم الأمن ش خا ة وهم يرون المجرم الق  بلا اجرام  مبلا 
  ما خطت البحث فقد كانت على النحو التالي :  .من العقابالشهرة لم يأخق ن يب  

المبحـــــــــث الأول: ماهية الع و عن العقوبة وانواعهاش  المطلب ا ول تعريف الع و عن العقوبة في اللغة   
 موقفالمبحث ال اني : – المطلب ال اني:  نوا  الع و في الشريعة والقانونش وقانونا ا شرعاوا  ط   

 الشريعة والقانون في الع و عن العقوبةش المطلب ا ول: الع و عن العقوبة شرعا وا  ار المترتبة علي ش
 خطة البحث 

 .ماهية العفو عن العقوبة وانواعها :ــــث الأولـــــبحالم

 .شرعا ً وقانوناتعريف العفو عن العقوبة في اللغة والاصطلاح المطلب الاول 
 .أنواع العفو في الشريعة والقانون :المطلب الثاني
 موقف الشريعة والقانون في العفو عن العقوبة:المبحث الثاني 

 .والاثار المترتبة عليه االعفو عن العقوبة شرع :المطلب الاول
 .العفو ىالعفو عن العقوبة قانونا والاثار المترتبة عل : المطلب الثاني
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 ث الأول  ـــــــــــــــــــــــــــالمبح
 ماهية العفو عن العقوبة وانواعها  

 المطلب الاول  
 تعريف العفو عن العقوبة في اللغة والاصطلاح  

 شرعا ً وقـانونا ً 
 المطلب الثاني  

 أنواع العفو في الشريعة والقـانون  
 
 

 
 
 
 



 المبحث الأول

 المطلب الاول

 ماهية العقوبة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي            
و يقصد بالماهية ما يدخل تحت بيان مفهوم العقوبة و الغرض منها و خصائصها ، في كل من الشريعة  

 الإسلامية و القانون الوضعي   

                     تعريف  العقوبة                                                             

". أما (1)العقوبة في اللغة : اسم للعقاب ، و العقاب بالكسر و المعاقبة هو : أن تجزي الرجل بما فعل سوءا

 في الاصطلاح ، فتطلق في الفقه الإسلامي من جهتين :

 إحداها : من جهة بيان طبيعة العقوبة و خاصيتها ، و هي بهذا الاعتبار تعني : الألم –

 الفقهی . م، و هو المعخيلحق الإنسان مستحقا للجناية ، و يكون بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتلالذي 

 فالفقهاء أرادوا من هذا التعريف بيان طبيعتها المتمثلة في خاصية الإيلام ، ثم يردفون ذلك

الشااارعي  بياااان شاااروطها و صااافتها و ميفياااة اقامتهاااا، حقااای يلتمااال المعخااای الاشااامل لهاااا و يتضااا  حااادها
ذلاااك فهاااو علاااى سااابيل البياااان ، مااان  يااار تفصااايل فاااي بياااان الهااادف والمقصاااد منهاااا ، و  ن أشااااروا  لاااى 

 والتقعيد من  ير تفصيل ، وأنما التركيز كان بيان وقعها على المجرم .

و النظااار فاااي هاااذا الكتااااب » و مااان أمثلاااة ذلاااك ، قاااول ابااان رشاااد فاااي بياااان عقوباااة القصاااا  فيقاااول : 
  لى النظر في الموجب ، أعني الموجب للقصا  ، و  لى النظر ينقسم  لى قسمين :

 في الواجب أعنى القصا  وفي  بداله  ن كان له بدل.

يحتاااااى  لااااى معرفااااة مسااااائل الساااارقة  لااااى معرفااااة ركاااان الساااارقة و  لااااى معرفااااة ))و يقااااول الكاساااااني : 
 (( السرقة شرائط الركن و  لى معرفة ما يظهر به السرقة عند القاضي ، و  لى معرفة حكم

الناااا   ثانيهااا : ماان جهااة بياااان مقصاادها الأصاالي ، و ذلااك مااان خاالال الإشااار   لااى المعناااى الااذي ماان -
قااااول  النفااااع العااااام ، فجاااااء تعريااااف العقوبااااة وفااااق هااااذا المعنااااى ، وماااان أمثلااااة ذلااااك أو مااااا قااااام عليااااه

وقاااول أمااار،  الحااادود زواجااار وضاااعها ل تعاااالى للاااردع عااان ارتكااااب ماااا حظااار و تااارك ماااا)المااااوردي
(2)ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله و زجر  يره : » النفراوي
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 المطلب الثاني 

 أنواع العفو في الشريعة والقانون 

العفو في الشريعة الأسلامية  :ـ الفرع الاول   

الـعـفـو الإلـهـي أولا:ـ  

وعفو االله تعالى ،  وعفو االله تعالى عـن رسـوله ،  عفو تشريعيع ، ينقسم العفو الإلهي إلى ثلاثة أنوا
   عن العباد

 أ . العفو التشريعي:

يلحقهم حرج مما كلفوا لاأداء ما طلـب مـنهم، ويعجزوا عن هو ما كان سبيله رفع المشقة عن العباد، حتى لا 

عن طلبه، أو نهيه؛ فهو عفو، عفا االله  به،أو ترك مساحة تشريعية خالية من الإلزام، فإن كل ما سكت الـشارع

 عليهم، أو حرمه عليهم عنه لعباده، فلا يجوز نهيه ولا طلبه قياسا على ما أوجبه
(1)

 

 ولـه:ب . عـفـو الـلـه تـعالـى عـن رسـ

(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ )ولاً: قوله تعالى: ا
(2)

 

 وجـه الـدلالـة:

بـالقعود عـن القتـال،  على الإذن لهــم الله)ص (حانه قد قدم العفو عن رسول دلت الآية الكريمة على أن االله سب

فعلـه رسـول االله  بـالإذن لهـم  ن مــا، ثم يأتي القرآن الكـريم مـن بعـد ذلـك ليأكـد أ )ص(وفي ذلك تعظيم للنبي 

لوَوْ  رَرَوُوو ا فِوومكُمْ اَووا ماَإُواُوومْ ِ  َّ الســورة ) بــالقعود عــن القتــال كــان صــواباً، فيقــول فــي موضــع آخــر مــن نفــ 
(رَبوَواً  

(3)
مـــن أســباب النصـــر، فهـــذا يــدل علـــى أن فعـــل لاخرجـــوا لكــانوا ســـبباً فـــي الهزيمــة، أي لــو أنهـــم ، 

الأمر لا يتعلق بالتشريع فهو محل اجتهاد في الإذن لأن له العصمة، وإن كانكان صواباً )ص( الرسول
(4)

 

( اَانَ لنَِبِيٍّ أَنْ يَكُ نَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يوُثْخِنَ فِي الَْْرْضِ اَا  ثانيا :ـ  قال تعالى ) 
(5)

 

 وجه الدلالة 

فقتل المسلمون من المشـركين يومذـذ  طللما انتهت معركة بدر الكبرى وقد فرق االله تعالى فيها بين الحق والبا

ويـدل علـى أن االله تعـالى لـم يعاتبـه علـى تبقيـة الأسـرى بالفـداء  سبعين وأسروا سبعين آخرين فلما أشار النبـي

أولذك الأسرى من يسلم ، ويحسن إسلامه إذا اسـتبقي وفـودي بـه ، وينجـو  بالفداء : أن االله تعالى يعلم بأنه فـي

كـان مصـيبا فـي اسـتبقائهم ، وأخـذ  يكـن جـائرا فـي حكمـه ولا أمـره ،فـدل علـى أن النبـي ممن عذاب الكفـر فلــ

منهم ، وسقط بذلك تأويل من تأول الآية علـى إثبـاا العتـب مـن االله تعــالى فــي أخــذ الفــداء ،واسـتبقاء  الفـداء

 الأسرى
(6)

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (185/  1)ابن القيم: إعلام الموقعين. الزرعي -1

 . 43سورة التوبة ، الاية  -2

 . 47سورة التوبة ، الاية  -3

 .( 515/  8 )الشعراوي: تفسير الشعراوي  محمد متولي -4

 . 67سورة الانفال ، الاية  -5

 (. 305/  4:) 1918، القاهرة ،  الفصول في الأصول  ، الجصاص أحمد بن على الرازى  -6
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 جـ . عـفـو الـلـه تـعالـى عـن الـعبـاد:

إلــيهم المعصــية،  وأمـرهم بهــا، وكــرهمـن فضــل االله تعـالى علــى عبـاده ورحمتــه بهـم أن حبــب إلـيهم الطاعــة، 

اا وَاْ فْارْ لنََاا ) ونهاهم عنها، وفتح أمـامهم بـاب الإنابـة إليـه فتوجهـوا إلـى بابـه طـالبين العفـو منـه وَاعْاف  عَنا
رْنَا عَلىَ الْقَوْمْ الْكَاافْرْينَ  الادعاء  أو هاو تعلايم مناه تعاالى لعبااده كيفياة ، (1)( وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فَانْص 

 (2)والإحسان، يعلمهم الطلب؛ ليعطيهم، ويرشدهم للسؤال ليثيبهم والطلب منـه، وهـذا مـن  ايـة الكـرم

 وجـه الـدلالـة:

وَِ نِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآَاَنَ ) أن ال تعالى يعفو عن الكثير من السيئات فلا يجازي عليها بل يعفـو عنهـا،
مْ ، ) (3)( ثمَُّ اهْتَدَىوَعَمِلَ صَالِحًا  ه  ر  ةٍ وَلكَْنْ ي ؤَخِّ وَلوَْ ي ؤَاخْذ  لا  النااَ  بْمَا كَسَب وا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرْهَا مْنْ دَابا

َ كَانَ بعْْبَادْهْ بَصْيرً  ى فَإذَْا جَاءَ أجََل ه مْ فَإنْا لا سَم ً لنا أهمية، وعظمة من هنا أراد ال أن يبين  ،(4)( لَْى أجََلٍ م 
الإخبار المتمثل في عفو ال تعالى ورحمته،ومغفرته التي اخت  بها عباده المخلصين، والآيات والأحاديث 

 . الدالة على عفو ال تعالى

 العفو من حيث الثبوتثانيا ً :ـ 

  العفو الشرعي . أ

مساااحة دون  وتركااه، أو تااـركأمااا العفااو الشاارعي فقااد دل الساامع علااى نفااي الحاارى والمؤاخااذ  علااى فعلااه 
التعرض لها، أي عرف بدليل السمع ولولا هذا الدليل لكان يعرف بـدليل العقـل،بمعنى نفي الحرى عن فاعله 

فإن نفاي الحارى، والجنااح، ونفاي المؤاخاذ ، والساكوت لا  .(5)ةصليأي البراء  الأ وبقائه على النفي الأصلي
لماا كاان علياة الحاال قبال ورود الشارع؛ فإنناا نجاد المنطاوق الشارعي تأكيد  تنشئ أحكاماً جديد ، و نما هـي

المساحة المتروكة للمكلفين؛ فيكون الحكام الساالف انتهاى بتقريار الشارع، وهاو الماـسمى  بنوعيـه يقـرر هـذه
 بـالعفو ؛ولأن العقل ينعزل بتقريار الشارع مان كال تصارف لام يفوضاه الشارع  لياه، لأناه مقدماة باـين ياـدي

 (6) الشرع

 العفو الشرعي في القران الكريم 

رَ اَسْكُ نةٍَ فِمهَا اَتَاعٌ لَكُمْ تعالى )قال  -1  (7)(لمَْسَ عَلَمْكُمْ وُنَاحٌ أَنْ تَدْرُلُ ا بوُمُ تاً غَموْ

 (8)( عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ اُنْتُمْ تَخْتَانُ نَ أَنوْفُسَكُمْ فوَتَابَ عَلَمْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ قال تعالى ) -2

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 286سورة البقرة الاية  -1

 . 71/ 3:  روح المعاني ،لألوسيامحمود  -2

 . 82سورة طه ، الاية  -3

 . 45الاية  سورة فاطر ، -4

 . 75، ص 1جم  1111، بغداد ،،المستصفى  أبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري -5

 .(262/1الطوفي: شرح مختصر الروضة ) نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري الطوفي -6

 0 29سورة النور ، الاية  -7

 . 186سورة البقرة ، الاية -8
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العفو العقلي :  -ب  

من الشرع معرض لا  العفو العقلي هو المتمثل في البراء  الأصلية، أو هو ما بقي على الأصل؛ فلم يـرد فيـه

العفو، لذلك يستصاحب العادم الأصالي  بصري  اللفظ، ولا بدليل من أدلة السمع، فينبغي أن يقـال اسـتمر فيـه

ن الشارع باالتكليف، لأن الأصال باراء  الذماة مابدليل العقل على براء  الذمة من أي تكليف حتاى يارد دلياـل 

، ومثاال (1) منه، فيستصحب الحال في ذلك، وهذا النـوع هـو الاذي يعارف باالبراء  الأصالية، والعفاو العقلاي

 (2)(هُ الْبوَمْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَنْ وَاءَهُ اَْ عِظةٌَ اِنْ ربَِّهِ فاَنوْتوَهَى فوَلَهُ اَا سَلَفَ وَأَحَلَّ اللَّ على ذلك قوله تعالى )

 ثالثاً: الـعـفـو الإنسـانـي:

باه الفضالاء؛  الإسالام ديان الفضاائل والقايم العالياة، والأخالاق النبيلاة، التاي منهاا العفاو، فهاو خيار ماا تحلاى

عمن أساء  ليه مع القادر   الأتقياء المتمسكين بآداب دينهم، وحقيقته: أن يـصف  الإنـسانوأفضل ما تجمل به 

السرير  والقدر  على التحكم في النف   على عقابه، وهو صفة تدل على سمو النف ، وطهار  القلـب، ونقـاء

                                           السيئة بمثلها. البشرية التي تميل بطبيعتها  لى حـب الانتقـام ومقابلـة

الرسول )ص( عن العباد عفو –أ   

مكااارم الأخاالاق، ولااي  هناااك خلااق محمااود  لا  جمااع ال تعااالى فااي رسااوله محمااد ) صاال ل عليااه وساالم (

ل قٍ عَظْيمٍ وللرسول النصيب الأكبر، والحظ الأوفر منـه فقد وصفه ربه في كتابه بقوله ) عفا  (3)(وَ نْاكَ لعََلى خ 

مْ كَثْيرًا عن  ير المسلمين تأليفاً وجمعاً لقلوبهم على الحق قال تعالى بَيِّن  لكَ  ول نَا ي  مْ رَس  )يَا أهَْلَ الْكْتَابْ قَدْ جَاءَك 

بْينٌ  ْ ن ورٌ وَكْتَابٌ م  مْ مْنَ لا نْت مْ ت خْف ونَ مْنَ الْكْتَابْ وَيَعْف و عَنْ كَثْيرٍ قَدْ جَاءَك  ا ك  كما عفا عن الماؤمنين، ، (4)( مْما

رْفْ وَأعَْرْضْ عَنْ الْجَاهْلْينَ ( رْ بْالْع  ذْ الْعَفْوَ وَأْم  ، كما عفا عن أهل مكة يوم الفات ، وعفاا عان (5)قال تعالى )خ 

لبيد ابن الأعصم، وعفا عن بعض المشركين يوم الحديبية، وعفا عن ثمامة بن أثال الحنفي، وما ذكر يساير، 

                                                                                              لماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو علياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداً  ويساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااير

          

   

                                                                     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اعيلي -1  ابقن ، ثم الدمشققي، الصقالحيموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام، العدوي، القرشي، المقدسي، الجمَّ
 (.505/2) ،  2002، موسسة الريان للطباعة والنشر ، القاهرة قدامة: روضة الناظر

 . 275سورة البقرة ، الاية 2

 . 4سورة القلم ، الاية  -5

 . 199سورة الاعراف ، الاية  -6

 . 202سورة الاعراف ،  -7
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 ب . عفو العباد بعضهم عن بعض:

لمات، وهاي قاادر  علاى الانتصااف ماـن الظاـالم،يوجه ال تعالى النف   ودفاع العادوان  لاى  الإنسانية التي ظ 

وورًا أَوْ تُخْفُوو هُ أَوْ توَعْفُوو ا عَوونْ سُوو ءٍ فوَواِنَّ اللَّووهَ اَووانَ عَفُوو  ا  وَودِيرًا) العفااو، والصااف ، يقااول ال تعااالى  (1)(ِ نْ توُبْوودُوا رَموْ

ََاءُ سَومِّةَةٍ  (ويقول سبحانه ، فاال ـ  (2)(سَومِّةَةٌ اِثوْلُهَوا فَمَونْ عَفَوا وَأَصْولَأَ فوَهَوْرُهُ عَلوَى اللَّوهِ ِ نَّوهُ َ  يُحِومِ الظَّوالِمِمنَ وَوَو

عفاو العبااد بعضاهم عان بعاض سابباً فاي  فاران ال تعاالى لماا يقاع مان  تعالى ـ ر ب في العفو، كماا جعال
 الذنوب.

وفَحُ ا أََ  تُحِبوِ نَ أَنْ يوَغْفِورَ اللَّوهُ لَكُومْ وَاللَّوهُ )قولاه تعاالىالعفو عن ذي القرباى، وهاذا ظااهر فاي -1 ْْ وَلْموَعْفُو ا وَلْمَ
المغفار ، فمان مناا لا ل ففاي هاذا تاذكير للمسالمين باأنهم جميعااً يخطئاون، ثام يرجاـون ماـن  ،(3)(غَفُ رٌ رحَِممٌ 

على منطق البيئة، وحتاى تشاف روحاه  عحتى يرتفع عن الآلام، ويرتفع على مشاعر الإنسان، ويرتف يخطئ
طمأنيناة، وصادق يقاول: بلاى وال  ناي لأحاب أن  وترف، وتشرق بنور ال، فإذا هو يلباـي داعاـي ال فاـي

 يغفر ال لي.

 -:  عفو ولي الدم عن القاتل -2 

فتحـاا لبـاب التسـامف  الع ــوششر  ااو الق اص عقوبة للقتل العمد العدوانش وقد فتف ااو تعالى لولي الدم بـاب 
بــين المــؤمنينش ورحمــة مــن ااو تعــالى بعبــاداش وهــقا ع ــو يكــون بأخــق  وليــاء الـــدم الديــة بــد ا مــن قتــل الجــانيش 
والمعـــروف كمـــا يجـــب علـــى الجـــاني  و  وليائـــ   ن يـــؤدوا الديـــة بإحــــسان دون تـــأخيرش  و نق ـــان حتـــى تلتـــئم 

يَـا َ يههـَا الـِقَينَ َ مَنُـوا كُتـَبَ عَلـَي كُمُ  (قـال تعـالى بــ  شــريعتنا دون غيرهـا الجرا ش وت  و الن وسش وهقا ما تميـزت
نُ َ ى فَمَن  عَُ يَ لَُ  مَـن  َ خَيـ نُ َ ى بَالأ  ء  فَاتِّبَـا   بـَال مَع رُوفَ ال قََ اصُ فَي ال قَت لَى ال حُره بَال حُرِّ وَال عَب دُ بَال عَب دَ وَالأ  َ  شَـي 

تَدَا بَع دَ قَلَكَ فَلَُ  عَقَاب  َ لَيم   وََ دَاء   مَة  فَمَنَ اع  َ يف  مَن  رَبِّكُم  وَرَح  سَانٍ قَلَكَ تَخ   (4)( إَلَي َ  بَإَح 
 وجـه الـدلالـة:

واستبقاء لحيات ش وفي  ف ي هقا الحكم تخ يف من ربكمش لأن في تشريع  سبحان  الع و تـسهي ا علـى القاتـلش
ة لأولياء المقتولش إق إنهم ينت عون بالديةش ولما لهـا مـن ت  ية غضب القلوب حين تؤخق تشريع  الدية فائد

 .(5)الدية مكان الق اص بالقتل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .149سورة النساء ، الاية -1

 .40سورة الشورى ، الاية -2

 .  22سورة النور ، الاية -3

 .178سورة البقرة ، الاية -4

لبِيّ القرشيّ بو عبد الله محمد بن ا -5  (، 718/5)هـ ، القاهرة مطبعة التراث  ،  895،  الأم ،لشافعيا إدريس الشافعيّ المطَّ
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 الفرع الثاني : العفو في القانون 

 أولا : العفو العام 

 مفهوم العفو العام

بــالع و العــام مــن الأســباب التــي تحــول دون إيقــا  العقوبــة علــى الجــانيش رغــم اكتمــال جريمتــ   ــدور قــانون 
يشمل الجريمـةش والعقوبـة  ن الع ـو العـام يلغـي الجريمـة ويخلـا ال ـ ة ا جراميـ  عـن ال عـل المرتكـب ويجعلـ  
مباحاا ش   ان ال عل لم يعد منتجاا ل عتداء على حقوق المجتما التي يريد المشر  حمايتها شوان إيقا  العقوبة 

عادتــ  إلــى  و ا ســتمرار فــي تن يــقهاش   تحقــق م ــلحة ال مجتمــا فــي إ ــ   الجــاني  ك ــر مــن الع ــو عنــ  وا 
المجتما ليعيش شحيات  الطبيعية في وضا لم يعد في  م حق جزائياا كون الع و العامشيمنا م حق  قات ال عل 

عطائ   و  اا غير الو ف الق  عرف في  عند الحكم عليـ  مـن   -    الع و العام  –الق ش  سقط  بأ را  وا 
ء وقبــل  ــدور قــانون الع ــو العــام ش فاســتعمال  ــ حية ا دانــ  مــن قبــل المحــاكم يقابلــ  اســتعمال قبــل القضــا

  حية إ دار قوانين الع و العامش من قبل الهيئـة التشـريعية لإيجـاد نـو  مـن التـوازن بـين ال ـ حيتين تقـدرا 
نونيـ  لتحقيـق التهدئـةش وا سـتقرار السياسة الجنائية المتبعة في  لدولـ  ومـروف المجتمـا فـالع و العـام وسـيل  قا
 .ا جتماعي ومسف   ار الجريمة من القاكرة ا جتماعيةش كي تطمئن الن وس

 تعريف العفو العام 

 :لغةالعام العفو  -1

( 1)ضد العقوبة ، عفا يعفو عفواً ، فهو عفا عنه في وزن فعول بمعنى فاعـل   وفي التنزيل عفو  فـور 

وعفا عن ذنبه ،أي تركه ولم يعاقبه وفي اللغة العربية تعني كلمة العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب 0

وعفا المنزل  وعفـت الـدار أي درسـت ، والعفو محو ل تعـالى الذنوب  0(2)عليه ،واصله المحو والطم  

من سماته استوجب ذلك ان يتخلق المسلم  لعباده ، والعفو من المبادئ الاساسيه للدين الإسلامي وسمه متميز 

)ولقد عفى عنكم ول ذو   بالعفو، وقد وردت كلمة العفو في  العديد من الآيات ألقرانيه منها قوله  تعـلى 

ومعنـاهـا مـحـا ل عـنـك مأخوذ مـن قـوله عفت الرياح الآثار ، ذا درستها 0(3)فضل على المؤمنين( 

ولم ترد معرفه ب)الألف واللام (سوى مرتين في  (4)ان تـعـفـو اقـرب للـتقـوى(( ومحتها وقوله تعالـى ))و

من سور  )البقر  (،)يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما  ثم كبير ومنافع للنا  واثمهما اكبر 219الايه  

خذ العفو وأمر ) لكم الآيات لعلكم تشكرون (،من نفعهما  ويسئلونك ماذا ينفقون  قل العفو كذلك يبين ل 

 (5)بالمعروف  واعرض عن الجاهلين (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .1280، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيه ، ص 1، ط 3ابن دريد ، جمهرة اللغه ، ج -1



                             72، ص 1956العلامقققققه ابقققققن منظقققققور ، لسقققققان العقققققرب ، المجلقققققد الخقققققامس عشقققققر ، دار صقققققادر للطباعقققققة والنشقققققر ، بيقققققروت ،  -2

 .152سورة ال عمران ، الاية  -3

 . 237سورة البقره ، الايه  -4 

 .199سورة الاعراف ، الاية  - 5
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 أصطلاحا ً : العام العفو  -2

اما في اللغة ال رنسية فتقابل  في اللغة ا نكليزية  و كلمة   م طلف الع و العام في اللغة العربية يقابل  كلمتي
والـع و العـام في ا  ـط   القـانوني هو )تجـريد ال ـعل من ال  ة ا جـرامي  بحيـث  (1) (Aministie) كلمة

ويق ـد بالع ـو العام  تنازل المجتما عن حقوق   (2)ي ـبف لـــ  حـكم الأفعال التي لم يجـرمها الشار     ( 
كيلي بأن  تنازل الهيئة ا جتماعي  وقد عرف  الأستاق عبد الأمير الع0(3)المترتبة على الجريمة كلها  و بعضها 

ويق د  0(4) عن معاقبة من ارتكب فع ا يعد جريمة بموجب القوانيـن السائدة وقلك بموجـب قانون ينـمم قلك 
عن ال عل 0بالع و العام  يضا محو الجريمة وما يترتب من ا ـأر في تنـ يقها ش وهو يزيـل ال  ة الجنائية  

والع و العام هو عمـل من اعمـال السلطة 0ف كما لـوكـان مباحـااشو  يكون ا بـقـانـون الجـرمي بأ ر رجـعي في ـب
 لعام  الغرض من  إسدال سـتار النسيـان على بعـض الجـرائم وسقـوط الدعوا المرفوعة عنها وا حكـام 

نقضاء الدعوا وقد عرف القضاء العراقي الع و بأن  )سقـوط الجريمة ويترتب علي  ا0ال ادرة بـ ددها 
وعرف قانون العقوبات الم ر  الع و الشامل بأن  الإجراء الق  0 (5) الجزائية ومحو   ارها بأ ر رجعي(

)يمنا  و يوقف السير في إجراءات الدعوا  و يمحو حكم ا دان  و  يمس حقوق الغير إ  إقا نص القانون 
 و الشامل ) العام ( بأن  ) قانون يعطل وعرف القضاء الم ر  الع0ال ادر بالع و على خ ف قلك ( 

الأردني بأن  )قانون يمحو الجريمة  وقد عرف  القضاء0ن وص قانون العقوبات و  يمس الحقوق المدنية( 
وفي ضوء ما تقدم يمكننا 0 ويزيل ال  ة الجرمي  عن ال عل المرتكب ويسقط الدعوا العامة عن المتهمين (

تشريعي يؤد  إلى سقوط الدعوا الجزائية والعقوبة على ان   يكون ل  ا ر تعريف الع و العام بأن  إجراء 
  0(6)على الحقوق الشخ ية للمتضرر من الجريم 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 977، ص  1973، دار النهضه العربيه ، بيروت ،  3محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط 0د -1

  149سامي النصراوي ، دراسه في اصول المحاكمات الجزائية ، مصدر سابق ، ص 0د -2

  242، ص 1975، بغداد ،  1الأستاذ عبدالامير العكيلي ، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط-3

،  1982منشققورات مديريققة الشققرطه العامققه ، بغققداد   –مقارنققه دراسققه  –فاضققل زيققدان محمققد ، العقوبققات السققالبه للحريققه  -4

 189ص

  249، دار العلم للجميع ، بيروت ، بدون سة طبع ، ص 5جندي عبد الملك ، الموسوعه الجنائية ، ج -5



 ) غيرمنشور ( 2003/ هيئه عامه /19قرار محكمة التمييز )الاتحاديه ( رقم  -6
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 شروط العفو العام 

السلطة التشريعية، وهو  ما أن يصدر بقانون عن مجل  الشعب أو بمرسوم تشريعي عن  صدوره عن

 .رئي  الدولة مباشر 

 اثار العفو العام 

يسقط الجريمة والعقوبة معا وتزول كل عقوبة أصلية أو فرعية أو  ضافية، ولا يحسب الحكم في  -1

 .كوم عليهالتكرار أو وقف التنفيذ ويشطب كليا من السجل العدلي للمح

 . .لا يشمل العفو العام تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح  لا  ذا ن  قانون العفو صراحة على ذلك  -2

 . لا ترد الغرامات المستوفا  والأشياء المصادر  أو الأشياء التي صدر قرار بمصادرتها -3

 ( .1) حكام القانون المدنيلا أثر للعفو العام على الحقوق الشخصية وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأ -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 . 980، ص  1973،  مصدر سابق ،  3محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط 0د-1
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  انيا ا : الع و الخاص 
هو مرسوم  ادر عن رئيس الدولة يتضمن إع اء المحكوم علي  من تن يق العقوبة كلها  و بعضها  و إبدالها 

متهم ما الع و الخاص في  ن كل منهما   ين ي الجريمة ش يلتقي عرض الع و على ال (1)بعقوبة اخف منها .
نما   رهما يقت ر على العقوبة فقط . كما ان كل     إنهما   يؤ ران على ال  ة الجنائية لل عل المرتكب وا 
من الع و الخاص وعرض الع و على المتهم   يؤ ران على الدعوا المدنية للمطالبة بالتعويض. كما يلتقي 

على المتهم ما الع و الخاص من حيث ان كل منهما قات طبيعة شخ ية . في حين يختل ان  عرض الع و
من حيث الجريمة فالع و الخاص يمكن ان ي در في شأن جميا الجرائم ش   يقت ر على نو  محدد من 

عرض  الجرائم . وقلك  ن المشر  لم يحدد جرائم معينة يمكن ان ي در الع و الخاص بشأنها ش في حين  ن
الع و على المتهم   يكون إ  إقا كانت الجريمة جناية غامضة .كما   يمكن للمحكوم علي   ن يرفض الع و 
نما هي حق للهيئة ا جتماعية ش ولها  من العقوبة المحكوم بها ش وقلك  ن العقوبة ليست حقاا من حقوق  ش وا 

 ما عرض الع و على المتهم فان للمتهم  شا وحدها حق استعمال  او عدم استعمال  حسب ما تقتضي م لحته
الحرية في رفض   و قبول  . يضاف إلى قلك  ن الغاية من الع و الخاص هي      الأخطاء القضائية 
التي تكتشف في وقت   يمكن إ  حها في  عن طريق الطعن بها  مام المحاكم ش كما يلجأ إلي  للتخ يف 

غير متناسبة ما مقتضيات العدالة والرحمة ش  و لتشجيا المحكوم  من شدة العقوبات القاسية التي تكون
في حين  ن الغاية من عرض الع و  شعليهم على إتبا  السلوك الحسن  م ا في الع و عن جزء من العقوبة 

على المتهمش الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة والكشف عن مرتكبيها ش كما  ن الع و الخاص   ي در 
 ما عرض الع و على المتهم فان  إجراء  ش إ  بعد  ن ي بف الحكم ال ادر بالعقوبة حكماا نهائياا وقاب ا للتن يق

 .(2)ئيمن إجراءات التحقيق ا بتدا

في حين  ن  شالجنائية   ش ومنها اعتبارا سابقة عودش إ  إقا نص مرسوم الع و الخاص على زوال تلك الآ ار 
المع و عنها بعرض   عرض الع و على المتهم فان  يحول دون  دور حكم با دان  وبقلك   تعد الجريمة

 .(3)الع و سابقة عود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. محمـد ككـي أبـو عـامر ـ د. علـي عبـد القـادر القهـوجي : عـانون العقوبـات اللبنـاني القسـم العـام ع الـدار الجامعيـة ع   -1
 . 400ع ص 1984بيروت ع 

 . 427ص 2005د. عبد الحكم فوده : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها ع منشاة المعارف ع الإسكندرية ع -2



عد استثنت من العفو الخاص المحكومين بإرتكاب  2005  (من الدستور العراعي لعام70إلا إن الفقرة أولًا من المادة ) -3
 ري وما يتعلق بالحق الخاص .الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإدا
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 شروط العفو الخا  

يمن  العفو الخا  رئي  الدولة وهو صاحب السلطة النهائية فياه وهاذا المان  يكاون بمرساوم ياذكر فياه  -1

 . اسم المعفو عنه والعقوبة المسقطة والعقوبة المتبقية،  ذا كان الإسقاط جزئيا، والعقوبة المستبدلة  ن وجدت

رئي  الدولة العفو  لا بعد استطلاع رأي لجنة العفو، ولجنة العفو تشكل من خمسة قضا  يعيانهم لا يمن   -2

رئي  الجمهورية. وهذه اللجنة تبادي رأيهاا فاي طلاب العفاو ثام ترفعاه  لاى رئاي  الدولاة ومهماا كاان رأيهاا 

 . فالكلمة الأخير  له لأن دورها استشاري محض

أما  ذا كانت الدعوى  ،م المدعى عليه وصدر بحقه حكم جزائي مبرم لايمن  العفو الخا   لا  ذا حوك -3

في طور المحاكمة، أو صدر بها حكم قابل لأي طريق من طرق المراجعة فلا يجوز  صدار العفو، ولا يلجأ 

.  ليه  لا  ذا استنفد المحكوم عليه كل الطرق القانونية الأخرى لرفع العقوبة عنه أو تخفيفها  

 4- يمكن أن يكون العفو شرطيا، ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات التالية أو بأكثر منها

  -أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية -

 .(1)أن يخضع للرعاية -

أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في ماد  لاتتجااوز السانتين فاي الجنحاة أو الساتة  -

 .سنوات في الجنايةأشهر في المخالفة ومد  أقصاها ثلاث 

 أثار العفو الخا  

 . العفو الخا  شخصي، لا يمتد أثره  لى الشركاء في الجريمة -1

 .العفو الخا  منحة لايجوز للمحكوم عليه أن يرفض الاستفاد  منها - 2

يشمل العفو الخاا  العقوباات الأصالية فقاط وهاو يقضاي بإبادالها، أو بإساقاط مادتها أو بتخفيفهاا كلياا أو  -3

جزئيااا وبالمقاباال فااإن العفااو لايشاامل العقوبااات الفرعيااة أو الإضااافية والتاادابير الاحترازيااة المقضااي بهااا  لا 

 .بموجب ن  صري  في المرسوم الذي يمنحه

 .الاحترازي بالعفو الخا  يعادل التنفيذ  سقاط العقوبة أو التدبير -4

العفو الخا  يسقط العقوبة ولا يسقط الحكم، أي أن مفعول الحكم يستمر لتطبيق الأحكام المتعلقاة بوقاف  -5

 .التنفيذ و عاد  الاعتبار والتكرار

 . لا أثر للعفو الخا  على حقوق المجني عليه في التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة -8

يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوباات التكارار أو ثبات علياه  -9

 .(2)بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات المفروضة عليه بموجب مرسوم العفو
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 المبحث الثاني 

 موقف الشريعة والقانون في العفو عن العقوبة 

 المطلب الاول 

 العفو عن العقوبة شرعا ً والاثار المترتبة عليه 

سمه مان سامات الشاريعه الاسالاميه حياث وردت نصاو  وهوأن الدين الاسلامي هو دين التسام  والعفو، 

                              قرأنيااااه متعاااادده تحااااث علااااى العفااااو وتاااادعو اليااااه منهااااا علااااى ساااابيل المثااااال لا الحصاااار قولااااه تعااااالى: 

وقولاه  (1) ( ) فمن عفى له من اخيه شئ فأتباعاً بالمعروف واداء اليه بأحسان ذلك تخفيف مان ربكام ورحماه

 )عفى ال عنهم ان ال  فور حليمقد وقوله تعالى ) ول 0(2) ( :) فاعفوا واصفحوا حتى يأتي ال بأمره تعالى

وفي السنه النبويه الشريفه العديد من الاحاديث المقدسه عن العفو منها ما روي عن انا  بان مالاك اناه  )  3) 

وقد  ( رفع اليه امر فيه قصا  الا وأمر بالعفو فيه صلى ال عليه واله وسلم –قال: ) ما رأيت رسول ال 

عرفت الشريعه الاسلاميه الاعفاء من العقاب ،وتمثل ذلك بنظام التوباه ،والعفاو حياث اتفاق الفقهااء علاى ان 

وساندهم فاي ذلاك قولاه تعاالى: ) الا الاذين تاابوا مان قبال ان تقادروا علايهم  ,التوبه تسقط حد جريمه الحراباه

اما فيما يخ  موضوع السرقه فقد اختلفوا في التوبه منها، فمنهم من الى ان ) 4)  فوراً رحيماً فعلموا ان ال

التوبه تسقط العقوبة وتستوجب العفو، ومنهم فقهاء الشافعيه، والحنابله ويشترط اصاحاب هاذا الارأي لساقوط 

ون مما يم  حق الافراد اما المالكيه ، مما يتعلق بحق ال )تعالى( والاتك(5)العقوبة بالتوبه ان تكون الجريمة

تساتوجب العفاو  والحنفيه وبعض من فقهاء الشافعيه والحنابله فأنهم يارون ان العقوباة لا تساقط بالتوباه ،ولا 

الا في جريمه الحرابه وعند الشيعه الاماميه فأن العفو عن الجاني يكون حاق للاماام، فااذا انتفات البيناه التاي 

اقر على نفسه بأقتراف الجرم ،وقد استدل ابن بأبويه على هذا الارأي مان رواياه عان تثبت بها الجريمة وان 

للامام ان يعفو وأن اقر الرجل على نفساه، ))الامام علي )عليه السلام( انه قال :) اذا قامت عليه البينه فلي  

 (6) فذلك للامام ان شاء عفا وان شاء قطع
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 المترتبة على العفو في الشريعة الاسلامية الآثار 

 :الدِّيَةلعفو عن حقِّ القصاص إلى ا -1
نُ َ ى يَا َ يههَا الِقَينَ  مَنُوا كُتَبَ عَلـَي كُمُ ال قََ ـاصُ فَـي ال قَت لـَى ال حُـره بـَال حُرِّ وَال عَب ـدُ بَال عَب ـدَ وَالأ ُ  ﴿ :قال تعالى ن  ـَى بـَالأ 

ء  فَاتِّبَـا   بـَال مَع رُوفَ وََ دَاء  إَلَي ـَ   تـَدَا فَمَن  عَُ يَ لَُ  مَن  َ خَيَ  شَـي  مَـة  فَمَـنَ اع  َ يـف  مَـن  رَبِّكُـم  وَرَح  سَـانٍ قَلَـكَ تَخ  بَإَح 
 الق اص حقًّا   ـي ا لـولي القتيـلش لـ   ن يتمسِـك بـ  -تعالى  -هنا يجعل او  (1) ﴾ بَع دَ قَلَكَ فَلَُ  عَقَاب  َ لَيم  

نـازُل عـن القَ ـاص إلـى الدِّيَـةش ويحـثه يحث هقا الوليِ علـى الع ـو والت -عز وجل-و  يَتنازل عن ش ولكنِ او 
ع ـــو ولـــيِّ القَتيـــل عـــن  -القاتـــل علـــى الإحســـان فـــي  داء الديَـــةش وعنـــدما يتحقِـــق الإحســـان مَـــن كَـــ  الطـــرفَين 

ـــة علـــى  حســـن وجـــ   يَ تـــزول البَغضـــاء والشِـــحناء مـــن ن ـــوس النـــاسش ويتماسَـــك  -القَ ـــاصش و داء القاتـــل للدِّ
مَة   ﴿ :الأمة وتتقدِمش وتأمل قول  تعالى المُجتمَا ويتعاونش وتنهض َ يف  مَن  رَبِّكُم  وَرَح  هو يُشير  ( 2)﴾  قَلَكَ تَخ 

لما يترتِب عليها مَن  -تعالى  -إلى  ن الق اص عد لش والتنازُل عن  إلى الديَة رحمةش والرحمة  حبه إلى او 
 .والتوادِّ بين الناس التآلُف

 :بالسبِّ والشتْمالعفو عن إيذاء العِرض  -2
بَـى وَال مَسَـاكَينَ وَال مُهـَاجَرَينَ فَـي سَـ ﴿ :قال تعالى تـُوا ُ ولَـي ال قُر  ـلَ مَـن كُم  وَالسِـعَةَ َ ن  يُؤ  بَيلَ اللـَِ  وََ  يَأ تَلَ ُ ولُو ال َ ض 

َ ـرَ اللـُِ  لَكُـم  وَاللـُِ   ـَ حُوا َ َ  تُحَبهـونَ َ ن  يَغ  غَ ـُور  رَحَـيم  وَل يَع  ـُوا وَل يَ  
فـي  بـي  وقـد نزلـت هـقا الآيـة الكريمـة  ش (3) 

رضـي او عنهـا  -عائشـةَ  إق إن  لما تناوَل القين فـي قلـوبهم مـرض  عَـرضَ  -رضي او عن   -بكر ال دِّيق 
 -خاضَ في الحديث عنها مَن خاضش وكان من بين الخائضين مَسطَف بن ُ  اَ ةش وهو ابن خالة  بـي بكـر  -

فلمـا زلَـق فـي هـقا  -رضـي او عنـ   -وكـان مَسـكيناا   مـال لـ  إ  مـا يُنَ ـق عليـ   بـو بكـر  -رضي او عن  
حلـف  بـو بكـر  ن يَمنـا عنـ  النَ قـةش فنهـاا  -وتـاب او تعـالى عليـ   الق  تابَ إلـى او منـ  بعـد قلـك -الأمر 
 -عـز وجـل-عـن قلـكش و مـرا بـالع و وال ـ  ف ومُقابَلـة الإسـاءة بالإحسـانن رجـاء  ن يُـنعَم او  -عز وجل-او 

ك مااش فقال ل  الأ معي مَن  ن رج ا  سما الشعبي  مما يُقكر في هقا المقام ما رواا .علي  بالرِحمَة والغُ ران
ن كنتَ كاقباا فغَ ر او  ا  ن رج ا قال لآخَر: "واو لـئن لكالشعبي: "إن كنتَ  ادقاا فغَ ر او ليش وا  وروا  يضا

قلتَ واحدةاش لتسمعنِ عشراا"ش فقال ل  الآخَر: "لكنِك إن قلتَ عشرااش لم تَسما واحدةا"ش وروا كقلك  ن رج ا شتَم 
ش فقال  لف مَوضَعاان فإني َ مَته مُشاتمةَ عُمر بن قرٍّ  .(4)ل : "يا هقاش   تُغرَق في شَتمَناش ود   لل ه
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 :بعض الحُقوق الماليةالعفْو عن  -3
تُم  إَِ   َ )قال تعالى   فُ مَا فَرَض  تُم  لَهُنِ فَرَيضَةا فَنَ   لَ َ ن  تَمَسهوهُنِ وَقَد  فَرَض  ن  طَلِق تُمُوهُنِ مَن  قَب  َ و   ن  يَع ُ ونوَاَ 

(يَع  ـُوَ الــِقََ  عُق ـدَةُ النِّكَــاَ  وََ ن  تَع  ـُوا َ ق ــرَبُ لَلتقِ ـوَا وََ   ــنَكُم  إَنِ اللـَِ  بَمَــا تَع مَلـُونَ بََ ــير  ـلَ بَي  (1)تَن سَــوُا ال َ ض  بَيَــدَاَ    
لَ بَي نَكُم  إَنِ اللَِ  بَمَا تَع مَلُونَ  بََ ـير   عُق دَةُ النِّكَاَ  وََ ن  تَع ُ وا َ ق رَبُ لَلتقِ وَا وََ  تَن سَوُا ال َ ض  والمعنـى:  نـ  إقا عقـد   

ة واتِ ــق معهــا  و مــا وليِّهــا علــى مَقــدار محــدِد مَــن المه ــرش  ــم طلِقهــا قبــل الــدهخولش فيجــب لهــا الرجــل علــى امــر 
ـ اش وفـي المُقابـل يجـب علـى  ا كرماا منها وت ضه ن ف المهر فقطش ويجوز لها  ن تتنازل عن هقا النِّ ف  يضا

ـا  ن يُعطيهـا المهـ ر المتِ ـق عليـ  كـامَ ا دون  ن يـنقص الرجل  ن يَدفا لها ن ف المهر فقـطش ويجـوز لـ   يضا
حسانااش واو  يحث كَـ  الطـرفَين علـى الع ـو والإحسـانن إق الع ـو والإحسـان  -تعالى  -من  شيئاا تَ ضه ا من  وا 

ــَ  ) مَــن سَــمات الأتقيــاءش وشَــيَم الكُرَمــاء لَ ــة  مُسَــلِمَة  إَلَــى َ ه  ــةٍ وَدَيَ مَنَ ــةٍ مُؤ  رَيــرُ رَقَبَ ــا خَطَــأا فَتَح  مَنا ــلَ مُؤ   (  2)(وَمَــن  قَتَ

بوجوب دفا دية مُخِ  ة في القتـل الخطـأش يَـدفعها القاتـل لـوليِّ القَتيـلش إ   -عز وجل-وهنا يَحكم او  يَِ دِقُوا
عــز وجـل  -بـول الدِّيَــة ويَرجُـوا بــقلك ال ـواب الجزيــل مَـن او  ن يت ـدِق  هـلُ القَتيــل ويَتنـازلوا عــن قَ   بــا  او  

للمرء  ن يَنتَ ـر لن سـ  إن تعـدِا عليـ   حـد بغيـر حـقش شـرطَ    يَعتـد  فـي  خـق حقِّـ  فيأخـق  ك ـر منـ ن فقـال 
ن  عَـاقَب تُم   ـا()3(  ش  وقـال )وَاَ  لَ إَِ  مَـن  مُلَـمَ وَ كَـانَ اللـِ ُ  سَـمَيعاا عَلَيما سبحان  )َ  يُحَبه اللُِ  ال جَه رَ بَالسهوءَ مَنَ ال قَو 

  ــلَ مَــا عُــوقَب تُم  بَــَ ( فَعَــاقَبُوا بَمَ 
)وَلَمَــنَ  وقــال تعــالى 40وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَة  مَ  لُهَا(الشــورا عــز وجــل )-وقــال  ( 4)
يحـثه عقـب هـقا الآيـات مُباشَـرةا علـى  -تعـالى  -لكـن او  . (5)سَـبَيلٍ( لَي هَم  مَـن  ان تََ رَ بَع دَ مُل مََ  فَأُولَئَكَ مَا عَ 

باا إلى او ُ واُ َ و  تَع ُ وا عَن  سُوءٍ فـَإَنِ اللـِ َ )فالع و وال  ف على تحمهل الأقان تقره كَـانَ عَ ـُوًّا  إَن  تبُ دُوا خَي راا َ و  تُخ 
ــدَير( ــا ش وقــال تعــالى ) (6)قَ ــُ  َ  يُحَــبه المِــالَمَينَ (فَمَــن  عََ  ــَ  إَنِ ــى اللِ رُاُ عَلَ ــأَج  ــلَفَ فَ ــرَ  (7)وََ          ش وَلَمَــن  َ ــبَرَ وَغََ 

                   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 237سورة البقرة ، الاية  -1  
. 92سورة النساء ، الاية -2  
.148سورة النساء  ،   -3  
 . 126 سورة النحل ـ-4

 .  41سورة الشورى ، -5

 . 146سورة النساء ، الاية -6

 .40سورة الشورى ، الاية 7
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 المطلب الثاني 

 العفو عن العقوبة قانونا والاثار المترتبة عليه 
 

مــن المتعــارف عليــ  ان وقــو  الجريمــة يلحــق ضــررا بــالمجتما لــقلك وجــدت العقوبــة لت ــاد  وقــو  الجريمــة عــن 
الــدعواش ا  ان الع ــو  يكــون احــد  ســباب ســقوط هــقا العقوبــة والتجــاوز عــن الــقنب او الجــرم و  اقامــة  طريــق

و الع و يزيل عن ال عل  ـ ت  الجرميـة و يمحـو كـل   ترك تن يق العقاب بحق  و كقلك سقوط ا حكام الجزائية
 نهائيا.. النتائج التي يرتبها القانون علي  لجهة الم حقة الجزائية فتسقط الدعوا العامة

كما يعرف بأن  إجراء تشريعي والغرض من  ازالة ال  ة ا جرامية عن فعل هو في قات  جريمة طبقا  حكـام  
وهو اجـراء   القانون تجريد ال عل عن   ت  الجرمية بحيث ي بف ل  حكم الأفعال التي يجرمها المشر  ا  

 .(1)وجعل  بحكم ا فعال المشروعة  لي در من البرلمان يترتب علي  محو ال  ة الجرمية عن ال ع

ويترتب على  دور قانون الع و العام مجموعة من ا  ار  2016لسنة  27وقد  در قانون الع و العام رقم  
القانونية بالنسبة ل شـخاص الـقين مـا زالـت قضـاياهم منمـورة امـام المحـاكم سـواء كانـت قبـل  ـدور الحكـم ام 

ق  وقــا  ــ ت  الجنائيــة و معنــى قلــك يعطــل احكــام القــوانين الجزائيــة علــى بعــدا. و الع ــو يمحــو عــن ال عــل الــ
المجتمـا عـن اسـتعمال حقـ    ال عل الق  يشمل  وهو يعني الحكم بالبراءة علـى المسـاهمين فـي اقترافهـا وتنـازل

 .(2)الشخ ي في معاقبة الجناة و ازالة جميا ا  ار المترتبة على ارتكابها

فهو يرتد من حيث تأ يرا فـي ن ـي ال ـ ة ا جراميـة لل عـل فـي لحمـة ارتكابـ  و يعـد  و للع و العام ا ر رجعي 
وكأن  مشرو  منق تلك اللحمة التي حدث فيها و يت ل الع ـو العـام بالنمـام العـام ومـن  ـم لـم يكـن مقبـو  مـن 

نمــا يمتــد ا ــرا الــى المــتهم ان يتنــازل و الع ــو العــام   يقت ــر ا ــرا علــى فاعــل الجريمــة فقــط بالنمــام العــام و ا
المســاهمين فــي الجريمــة اق انــ  يزيــل ال ــ ة الجرميــة عــن ال عــل ويلغــي ا حكــام القضــائية المتضــمنة  نممــة 

علـى  1969لسـنة  111العقاب ومن ابرزها نمام ايقاف تن يق العقوبـة وقـد نـص قـانون العقوبـات العراقـي رقـم 
قــانون و يترتــب عليــ  انقضــاء الــدعوا و محــو حكــم بــان الع ــو ي ــدر ب 153ا ــار قــانون الع ــو  فــي المــادة 

ا دانة الق  يكون قد  در فيها حكم و سقوط جميا العقوبات التبعية و التكميلية و التدابير ا حترازية حيـث 
يسقط الحكم الجزائي ال ادر بعقوبة ب دور قانون الع و  و اقا  در ع و عن جزء من العقوبة اعتبر بحكم 

 علي  احكام . الع و الخاص و سرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 . 987عمصدر سابق  ع ص  3محمود نجيب حسني ع شرح عانون العقوبات ع القسم العام ع ط 0د-1

 80عبدالخالق النواوي ع جرائم الجرح والضرب في الشريعيه الاسلاميه والقانون الوضعي ع مصدر سابق  ع ص 0د -2
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 الع و في القانون  الآ ار المترتبة على

 انقضاء الدعوا الجزائية:   -1
و انقضــاء  قلــك مــا نــص عليــ  ال  ــل الرابــا الــق  جــاء بــ : تنقضــي الــدعوا العموميــة ...  ال ــا بــالع و العــام

 الدعوا العمومية بالع و يستو  في :
 ان كانت اجراءات التتبا لم تنطلق بعد. -2
 . او ان   در حكم جزائي ضد المنت ا بأحكام الع و  وق  .او ان التتبا قائم مما يعني ان  يتحتم -3
   ار الع و بخ وص الجريمة و العقاب: -4

 ان الع و العام يمحو الجريمة التي كان المشر  قد جرمها من سابق و ن س قلك ا  ر يسر  على العقاب.
التي قد يكون  در بها الحكم  و في الحقيقة فإن  ي ترض ان قلك ينطبق على العقوبات ا  لية او التكميلية

 ال ادر من سابق ضد من انت ا  حقا بالع و العام.
ــة تلــك عــدم تســجيل ا حكــام ببطاقــة ســوابق المــتهم و قلــك ا مــر حتمــي فــي  و مــن   ــار الع ــو العــام و الحال

 من م ا ج. 363الجرائم غير المشمولة بالع و و قلك عم  بأحكام ال  ل 
                 يمــا يتعلــق بالخطيــة و حقــوق الغيــر و القــائم بــالحق الشخ ــي و م ــادرة المكاســب و الحجــز   ــار الع ــو ف          

 :(1)و م اريف التقاضي
 من م ا ج دقيقة و واضحة في ان    تأ ير للع و العام على: 377جاءت احكام ال  ل 

 حقوق الغير و خا ة حقوق القائم بالحق الشخ ي. -     
 لم اريف القضائية التي لم تستخلص بعد بتاريا  دور قانون الع و العام.و ا   -     
كمـا   تـأ ير للع ـو العــام علـى المكاسـب التـي تمــت م ـادرتها و كـقلك علـى الخطيــة التـي يكـون المنت ــا    -    

بــالع و قــد تــولى خ  ــها و بنــاء علــى قلــك فلــيس لــ  الحــق فــي طلــب اســترجا  مــا ســددا و يبــرر كــل قلــك 
 وب احترام وضعيات استقرت و جاءت من سابق طبق القانون قبل  دور قانون الع و.بوج

و بناء على ما تقدم يقهب احد شرا  القانون بخ وص الدعوا المدنية الى القول ان  اقا لم يسـبق للمتضـرر 
تند فـي قلـك القيام بالحق الشخ ي امام القضاء الجزائي فل  ان يرفا دعوا مستقلة امام القضاء المدني و يس

للحكــم الجزائـــي حتـــى و ان شـــمل  الع ــو ... ف ـــدور الع ـــو   يعطـــل ف ـــل الــدعوا المدنيـــة المقـــام بهـــا امـــام 
 . القضاء الجزائي... اما اقا تأخرت الدعوا عن الع و العام يتم رفعها امام القضاء المدني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 tion Cujas France 1979 p 956A VITU: Traité de droit Crimminel édi –R.MERLE  -1 
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 استرجا  المنت ا بالع و حقوق  المدنية والسياسية:          
اضافة لما تقدم فـان مـن ا ـار الع ـو العـام اسـترجا  المنت ـا بـ  جميـا حقوقـ  المدنيـة والسياسـية التـي قـد يكـون 

قـانون الع ـو العـام يباشـر المنت ـا بـ   ضدا في الجريمة المشمولة بـالع و و ب ـدور  بالحكم ال ادر جرد منها
 كافة حقوق  السياسية و المدنية.

 و ي ترض في  ورة ان المحكمة ا درت حكما على تلك ال ورة كعقوبة تكميلية.
و لقــد نــص المشــر  علــى العقوبــات التكيمليــة بال  ــل الخــامس مــن المجلــة الجزائيــة مــن قلــك: الحرمــان مــن 

 تية:مباشرة الحقوق و ا متيازات الآ
الومــائف العموميــة او بعــض المهــن م ــل محــام او مــامور عمــومي او طبيــب بيطــر  او قابلــة او مــدير   -5    

مؤسســة تربويــة او مســتخدم بهــا بــأ  عنــوان كــان او عــدل من ــق او خبيــر او شــاهد لــدا المحــاكم عــدا ا د ء 
 .(1)بت ريحات على سبيل ا سترشاد

 بالتعويض و الرجو  للعمل:الحق في المطالبة  -6        
ان قلك ا  ر ليس  ليا في الحقيقة فهو   ي تف الحق للمتهم المشمول بالع و فـي المطالبـة بـالتعويض عمـا قـد 
يكــون لحقــ  مــن ضــرر مــن اجــل تتبعــ  او محاكمتــ  بــالجرائم التــي شــملها الع ــو و يجــب ان يــنص علــى قلــك 

مـن م ا ج لـم ين ـا علـى قلـك الحـق و عليـ  فهـو  377و  376القانون ال ـادر بـالع و ضـرورة ان ال  ـلين 
المتعلـق بـالع و العـام ي حـم ان  2011في ـر   19المـؤر  فـي  2011لسنة  1است ناء و بالرجو  ل مر عدد 

ف ل  ا ول قد نص  راحة على الحق في التعـويض فلقـد ورد بـ : لكـل مـن سيشـملهم الع ـو العـام طبقـا لهـقا 
 للعمل و في طلب التعويض المرسوم الحق في العودة

و يقا النمر في مطالب التعويض المقدمة من قبل ا شخاص المنت عين بالع و العام طبقا  جراءات و  ـيا 
 .(2)يحددها اطار قانوني خاص
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 مة ــالخات
 النتائج :ـ 

 من النتائج التي تو ل إليها البحث ما يلي : 
 نهـــا  ضـــحت عـــاجزة فـــي تحقيـــق مق ـــدها  –مـــن ناحيـــة ال لســـ ة العامـــة للعقوبـــة  -يـــرا فقهـــاء القـــانون  -1

بال ــورة التقليديــة لهــا المتميــزة بال ــرامة و الإيــ م ش و   ــبحت   تســتوعب كافــة الأســاليب التــي يعامــل بهــا 
ورغم تطـور فلسـ ة النمـام الجزائـي إ   ن العقوبـة مـا زالـت تحـت م بخ ائ ـها ممـا يعرقـل تطـور المحرمون ش 

 الجانب الإ  حي .
هــقا النمــرة الســابقة دفعــت فقهــاء القــانون إلــى الــدعوة فــي إعــادة النمــر فــي النمــام العقــابي بأكملــ  حتــى  -2 

دابير ا حترازيــة التــي كانــت تم ــل ال ــورة و ــل الأمــر فقهــا عنــدهم إلــى إلغــاء العقوبــة ش  ــم جــاءت فكــرة التــ
ال انية للجزاء ش و كان الغرض منها تحقيق الرد  الخاص ش إ   نها لم تسلم من ا نتقادات باعتبار  ن  هنـاك 
 حا ت من الإجرام تجتما على الجاني العقوبة و التدابير ا حترازية و هو موضا تناز  بين فقهاء القانون . 

القانون في إيجاد حلول  خرا تخ ف من إفراط العقوبة ش من خ ل إنشـاء مؤسسـات  انويـة و  بد  فقهاء  -3
متم لــة فــي المــروف المخ  ــة ووقــف التن يــق و الع ــو العــام ش و قــد طبــق نمــام انقضــاء العقوبــة بالنســبة لحالــة 

منهــا الحكــم  خا ــة و هــي حالــة الجــاني الــق  يرجــب  ــ ح  ش و طبــق نمــام الأعــقار المع يــة التــي يســتلزم
ببراءة المتهم كلية من العقوبة ش باعتبار  ن المشـر  ر    ن يع ـى المـتهم مـن العقوبـة لحكمـة مـا رغـم  ن فعلـ  

 يعد جريمة .
 ن  مر تن يق هقا المؤسسات ال انوية محدود ش و يطبق على فئة من المحرمين دون ال ئات الأخرا ش فقد  -4

 استعملت هقا الأنممة بشكل ضيق .
إن الع و في القانون الوضعي ما زال يشهد سجا  فكريا بين فقهاء القانون ش خا ة من حيث بيان  -5

 طبيعت  ش و إن كان الأمر قد استقر على  ن  من  عمال السيادة التي   تخضا لرقابة القضاء .
  يرفا العقوبة الع و في القانون الوضعي يشمل جميا العقوبات الأ لية ش و  ن   را   يتعدا عن كون -6

 عن المجرم لمرف ما  و لحكمة ما ش  ما و ف الجرم قباق . 
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 بميزتين :  –فيما يتعلق بالعقوبة  -اخت ت الشريعة الإس مية عن القانون الوضعي  -7
إساءت  من غير  الأولى :  ن العقوبة ضرورة بناء على فكرة العدل ش فمن العدل معاقبة المسيء مقابل -

يم ل تطبيقا القاعدة الشرعية من حيث  ن الشار  الحكيم  -في حقيقت   -زيادة في قلك و  نق ان ش وهو 
  مر بتن يقها عند الإ بات . 

فكـرة العـدل   يمكـن  ال انية : الجما بين المسؤولية الأخ قية و المسؤولية الشرعية بنـاء علـى مـا يلـي :  ن -
 الوحيد ش و إنما   بد من إسناد يخ ف من الإفراط في العدل . ن تكون هي الحل 

فالشــريعة الإســ مية و هــي تشــر  العقوبــة تحــث علــى تقويــة المســؤولية الأخ قيــة فــي ن ــس المــقنب ليعتــرف 
بخطئ  فيتقوا في  جانب التوبة و الإنابة و إ    ن س  ش فإن كانت هناك وسيلة للو ول إلى قلـك و لـتكن 

و ش فليس من الحزم الإ رار على العقوبة ش و هي بهقا الجما لم شمل العدالة ا جتماعية بتحقيق طريقة الع 
 ما يشبا حاجات الناس حتى   ي كر الإنسان من الإجرام ش باعتبار  ن   ل الإجرام هو الحاجة والجهل . 

 يطلق الع و عن العقوبة في الشريعة الإس مية من جهتين : - 8
 ن جهة كون  استحقاقا ش و يترتب عن قلك اعتبار الع و حقا مقرا شرعا شالأولى : م - 

 يتجلى قلك في إعطاء الشار  حق الع و لأولياء الدم في عقوبة الق اص .
 والإنساني . ال انية : من جهة كون  إحسانا و فض  يدخل من باب مراعاة الجانب الأخ قي -
   ــول العقوبــة بمعنــى :  نــ  هنــاك عقوبــات ينــدب فيهــا الع ــو و قــرت الشــريعة الإســ مية الع ــو ضــمن  - 9

ــــــات الأ ــــــلية                                ــــــد الحــــــاكم و قلــــــك بالنســــــبة للعقوب ــــــي ي ــــــر  ن تضــــــا ســــــلطان  ف  خــــــرا يحــــــرم فيهــــــا مــــــن غي
 ) الق اص و الحدود ( و ترك  مرا للحاكم بالنسبة للعقوبات التبعية .                  

ع و في عقوبة الق اص ش و يحرم في عقوبات الحدود و ليس للحاكم  ن يع و عن العقوبات السابقة فيندب ال
 عند الإ بات ش بخ ف عقوبات التعازير فللحاكم حق الع و ش فهي المرتا الخ ب للع و عن العقوبة .

الن ـوص الشـرعية و  دعوة الموازنة بـين العقوبـة و الع ـو عنـد مـواطن التخييـر بينهمـا ش  قرتهـا مجمـو  -10 
 قرها اجتهاد ال قهاء ش و حا ل المسألة :  ن الشار  الحكيم استتبا العقوبة بالع و ليخ ف من وطأهـا خا ـة 
إقا تعلــق بــالع و تحقيــق معــان ق ــدها الشــار  ش كــأن يكــون فيــ  جبــر الأحــزان  و تقويــة  ــلة الــرحم  و منــا 

 ائب .إشاعة ال احشة وفساد عام  و ستر مؤمن  و إنمار ت
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و قــد  حــم ال قهــاء مــن ت ــرف الشــار   نــ  مــال إلــى العقوبــة و شــدد فــي قلــك و اســتعمل  ســلوب التهديــد و 
التخويف في مقابل من غلب علي  ا نح ل و ال ساد و ال جـور ش ومـن ك ـر ع ـيان  و   ـر علـى الـقنب و 

 بلا حد الشهرة في قلك .
 ال    و تحققت في  بوادر الندب و الإ رار على التوبة .و مال إلى الع و في مقابل من غلب علي  

و لــقلك جــاءت فتــاوا ال قهــاء فــي النــوازل التــي تتعلــق بالجنايــات جاريــة علــى النمــر إلــى الوســط لبلــو  غايــة 
ا عتــدال بــين تطبيــق العقوبــة  و نــدب الع ــو خا ــة فــي حالــة ا نتقــام  و الشــبهة ش و إلــى النمــر إلــى جســامة 

ق من جراء تطبيق العقوبة  و الع و في المواضا التي  قامها الشار  الحكيم على التخيير بينهما الضرر ال ح
 -11ش كما هو مقرر في عقوبة الق اص  و ما قبل و ول  مر الجاني إلـى الحـاكم فـي عقوبـات الحـدود .  

لموازنــة بينهمــا ش و إن النمــر إلــى جســامة الضــرر الــق  يترتــب عــن الع ــو  و عــن العقوبــة هــو الــداعي القــو  ل
كـان تركيــز ال قهــاء علــى النمــر إلــى ضــرر الع ــو  ك ــر مــن ضــرر العقوبــةش لأن فــي الع ــو تركــا لمــا هــو  ابــت 
الق  هو العقوبة ش و لقلك ك ر احتياطهم في مسائل الع و عن العقوبة ش و استدعى قلك معرفة  حوال الجنـاة 

 و ق ي  مرهم . 
 رتين :و فهم هقا الموازنة يقتضي نم -12

الأولــى : نمــرة تقــوم علــى الرؤيــة الشــاملة لأحكــام العقوبـــة و الع ــو انط قــا مــن الوحــدة القر نيــة ش فمــن شـــأن 
مجمو  الن وص الشرعية المباشرة و غير المباشرة التي تتعلق بباب تشريا العقوبة  و الع و  ن تبين مق ود 

 .اخرا الشار  من ندب الع و في مواضا و تحريم  في مواضا
 ال انية : نمرة تقوم على الوحدة الكلية للعقاب في ال ق  الإس مي بعيدا عن التقسيم النمر  للعقوبات .

الق ــد الــق  دفــا ال قهــاء إلــى الت  ــيل فــي حــال الــق  اقتــرف الجــرم و البحــث عــن الأ ــلف لــ  بــين  -13 
 العقوبة و الع و هو تحقيق الزجر ش فقد يتحقق بتن يق العقوبة و قد يتحقق

بمجرد التوبة و الرجو  إلى جادة الطريق ش فيكون الع و  سلم و  حـوط فـي المواضـا التـي بنيـت علـى التخييـر 
نما  راد تحقق مق دها الأ لي .  بين العقوبة و الع و ش فالشار  لم يرد العقوبة لقاتها وا 

   فليس لأ  إنسان مهما إن الموازنة بين العقوبة والع و مبنية على مراعاة الحقوق ش فإن كان الحق و -14
 كانت منزلت  السياسية الحق في الع و ش بخ ف حق العبد فإن ل  الع و عن حق  .
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كأ ل عام : كل عقوبة مبنية على الخلوص  و تغليب حق او   على حق العبد فليس في قلك الع ـو  -15

 على حق او لك ف يها الع و ..بل يحرم ش و كل عقوبة مبنية على مراعاة حق العبد و تغليب  
 لكن من ناحية الت  يل ال قهي خا ة عند تناز  الحقين ) حق او لق و حق العبد ( ف ي قلك ت  يل :

 من غلب حق او ول على حق العبد ش فقلك تأسيس على مواهر الن وص التي - 
فيقــدم مــا ا  يحتمــل الع ــو علــى مــا  دلـت علــى  ن حقــوق او و   تقبــل الع ــو و  ن حقــوق العبــد تقبـل الع ــو ش

 يحتملة .
و من غلب حق العبد على حق او وين فبناء على مراعاة الم لحة تأسيسا على تقديم ما هو مبني على  - 

 الضيق و المشاحة على ما هو مبني على المسامحة ش كتغليب فقهاء الشافعية حق العبد في حد الققف. 
 عقوبة و الع و تحتاج إلى فقهين :الماهر  ن الموازنة بين ال -16
فقـ  الضـرر انط قـا مــن مـوازنتهم بـين الضــرر الواقـا بالعقوبـة  و بـالع و و الن ــا المطلـوب منهمـا ش و قلــك  -

 بالنسبة في المواضا التي بنيت على التخيير بينهما ش باعتبار على ما تقرر شرعا م ادا :
لجــاني و المجنــي عليــ  ش ولأنــ  يحــرم التعــد  و التجــاوز  ن كــل ضــرر يجــب إزالتــ  حتــى يتحقــق العــدل بــين ا 

فوق ما  باح  الشر  ش و يتحقق هقا النو  من ال ق  خا ة عند ح ول التناز  بين الحقوق و الم ـالف التـي 
 تتعلق بجانب العقوبات .

نتهم فقــ   حــوال الجنــاة ش و يتحقــق قلــك فــي البحــث عــن قــرائن الأحــوال و تق ــي مــروفهم والنمــر إلــى مكــا -
 ا جتماعية . 

و الأ ل فـي «   ضرر و  ضرار »و قاعدة « تدر  الحدود بالشبهات » ضبط القواعد ال قهية كقاعدة  -17
ش لما يترتب في إرسال إعمالها وجود ممنة التعد  على  حد الطرفين إمـا الجـاني  و المجنـي « المتهم البراءة 

 ..  علي  ش سواء كان قلك بتطبيق العقوبة  و الع و
مخال ة معهود الشـريعة عنـد اخـت ف النـوازل ووجـود الأعـقار الطارئـة ش كتقـديم الع ـو علـى العقوبـة عنـد  -18

الحاجة و تنزيلها منزلـة الضـرورة ش  و تقـديم الحاجيـات علـى الضـروريات كتقـديم حـد القـقف باعتبـارا مـن قسـم 
ش و دفـا الضـرر بتـرك الواجـب و تقـديم  الحاجيات على الحدود الأخرا كلها و حتب الق اص عنـد ا جتمـا 

 المندوب ش كتقديم الستر على الشهادة .
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 ا قتراحات و التو يات :  
 العقوبة . تعزيز فكرة العدل التي تقوم على معاقبة المسيء من جنس إساءت  بد  من فكرة إلغاء - 
القاعدة الأخ قية ش فقد جمعت بـين الع ـو  تعزيز فكرة الشريعة الإس مية في جمعها بين القاعدة الشرعية و -

 كقاعدة  خ قية بجانب العقوبة التي تم ل القاعدة الشرعية للتخ يف من إفراط العدل .
ربــط النــاس بالــدين مــن  جــل  ن يتقــوا فــيهم الجانــب الإنســاني و الأخ قــي ش و يبــث فــي ن ــوس المحــرمين  -

ســـلطانا قويــا فـــي ت ـــريف الن ــوس المريضـــة نحــو التغييـــر إلـــى معــاني الإنابـــة و التوبــة ش فـــإن التعـــاليم الــدين 
 الأ لف .

إيجـاد قنــوات قويــة و جـادة بــين فقهــاء القـانون و فقهــاء الشــريعة الإسـ مية مــن  جــل معالجـة مــاهرة الإجــرام  -
 التي تشهد في  يامنا هقا ت اعدا خطيرا ش و مواجهة الآراء المتطرفة التي تتعلق ب لس ة العقاب .

 ن بعـض  -بعـد المراجعـات الك يـرة للبحـث  –ا ش فإني    دعي الكمال فـي هـقا البحـث ش و قـد وجـدت و  خير 
قضاياا تحتاج إلى ت  يل  ك ر ش و هناك من المواضيا قـد تسـتدعي بحـد قاتهـا بح ـا مسـتق  ش و لكـن بـقلت 

 مـــن تســـطير البنـــان مـــن الوقـــت و الجهـــد مـــا  منـــ  مناســـبا لمقـــام البحـــث ش و لـــيس مـــن زلـــة الأقهـــان  مـــان و 
 اطمئنان ش و رحم او من  وق ني على خطأ و  حح  و كان لي عاقرا .

 . رجو من او لن  ن يكسو هقا العمل  وب الإخ ص و  ن يجمل  بالقبول ش فهو المعين و الموفق 
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 المصادر 

 : القرآن الكريم  اولا ً 
 
 سورة البقرة  -1
 سورة التوبة  -2
 سورة التوبة  -3
 سورة المائدة    -4
 سورة المائدة - -5
 سورة النحل  -6
 سورة ا ن ال  -7 
 سورة ط   -8
 سورة فاطر - -9

 سورة النور  -10
 سورة القلم. -11
  سورة ا عراف -12

 
 :  الم ادر العربية انيا ا 

 
 . 1938ش مطبعة مجلس دائرة المعارف الع ماني   1ش ط 3ابن دريد ش جمهرة اللغ  ش ج -1



الماورد  ش الأحكام السلطانيةش تحقيق :  حمد مبارك   بو الحسن علي بن محمد بن حبيب الب ر  -2
 .م ( 1989بة ش الكويت : ) مكتبة دار ابن قتي 1البغداد  ش ط

ابن رشد ش بداية المجتهد ونهاية المقت د ش تحقيق :  حمد بن  حمابو الوليد محمد بن  حمد بن محمد بن   -3
 . م (  1996ة ش بيروت : ) دار الكتب العلمي 1علي محمد معوض و عادل  حمد عبد الموجود ش ط
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 .جم  1111شالمست  ى ش بغداد ش  بو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابور  -4
ابن القيم: إع م الموقعين  بكر بن  يوب بن سعد بن حريز الزرعي بو عبد او شمس الدين محمد بن  بي  -5

 ( وما بعدها.185/1)
 .م(  2009ش بيروت :  العيني ش البناية في شر  الهداية )دار ال كر  بو محمد بدر الدين -6
 . 1918الج اصش  ال  ول في الأ ول  ش القاهرة ش   حمد بن على الرازا -7
ش بغـداد ش  1ائيـة ش طا ول ا جراءات الجنائية في قانون ا ـول المحاكمـات الجز الأستاق عبدا مير العكيلي ش  -8

1975 . 
 ون سة طبا .ش دار العلم للجميا ش بيروت ش بد 5جند  عبد الملك ش الموسوع  الجنائية ش ج -9

   1942مطبعة ا عتماد ش م ر ش  1ش ط  5جند  عبد الملك : الموسوعة الجنائية ش ج 10

 .القسم العام ش المؤسسة الجامعية ش بيروت ش ب  سنة طبا  شر  قانون العقوبات 11

 .1984د. علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات اللبناني القسم العام ش الدار الجامعية ش بيروت ش  -12

د. محمد زكي  بو عامر ـ د. علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات اللبناني القسم العام ش الدار  -13
.الع مة رني  غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ش المجلد ال الث   1984الجامعية ش بيروت ش 

ش  ـ د. منقر عرفات زيتون : الجريمة السياسية في الشريعة  2003شمنشورات الحلبي الحقوقية ش بيروت ش 
 .2003ا س مية والقانون ش دار مجد  و  ش الأردن ش 

مـــارس  18 – 17- 16 –المرغنـــي : الع ـــو الخـــاص والع ـــو العـــام ملتقـــى حـــول تن يـــق العقوبـــات رضـــا  -14
  .لجمعية التونسية للقانون الجنائيا – 1991

 .سامي الن راو  ش دراس  في ا ول المحاكمات الجزائية  -15
 ش مطبعة محمد ش م ر ش بدون سنة طبا. 4سنن ابي داود ش ج -16



 .2( ش ج2009الن راو  ش ال واك  الدوائي )دار ال كر ش بيروت :  شهاب الدين -17
 . 2005عبد الحكم فودا : انقضاء الدعوا الجنائية وسقوط عقوبتها ش منشاة المعارف ش الإسكندرية ش  -18

 1925عيون الأخبارن  دار الكتب الم رية ش  عبد او بن مسلم بن قتيبة الدينور   بو محمد -19
الق النـــواو  ش جـــرائم الجـــر  والضـــرب فـــي الشـــريعي  ا ســـ مي  والقـــانون الوضـــعي ش منــــشورات عبـــدالخ -20 

 .المكتبـة الع ري  ش بدون مكان وسنة طبا 
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(.                                    1983ش ) دار الشروق بيروت :  5بهنسب شالعقوبة في ال ق  الإس مي ش ط ع يف -21
) مؤسسة الرسالة ش  14عبد القادر عودة ش التشريا الجنائي الإس مي مقارنا بالقانون الوضعي ش ط  -22

 .1ش ج  1997بيروت : 
ئا في ترتيب الشرائا ش تحقيق : محمد عدنان بن ياسين درويش ش الكاساني ش بدائا ال نا ع ء الدين -23
 . 1825. 1ط
الع مة رني  غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ش المجلد ال الث شمنشورات الحلبي  -24 

 .2003الحقوقية ش بيروت ش 

ات مديرية الشرط  العام  ش بغـداد  منشور  –دراس  مقارن   –فاضل زيدان محمد ش العقوبات السالب  للحري   -25  
1982  

ش لسان العرب ش   محمد بن مكرم بن علي  بو ال ضل جمال الدين ابن منمور الأن ار  الروي عى -26 
 ( 1993) دار  ادر ش بيروت :  3ط

ابن عابدين ش رد المحتار علب الدر المختار ) دارال کر  محمد  مين بن عمر بن عبد العزيز  الدمشقي -27
 . 3ص: 4( ش ج 2000ش بيروت : 

 .1998الشعراو : ت سير الشعراو  ش القاهرة ش  محمد متولي -28
 .1825الألوسيش رو  المعاني ش بغدادش   محمود شهاب الدين  بو ال ناء الحسيني -29
ش دار النهضــ  العربيــ  ش بيــروت ش  3وبــات ش القســم العــام ش طمحمــود نجيــب حســني ش شــر  قــانون العق -30    

1973 . 
موفق الدين  بو محمد عبـد او بـن  حمـد بـن قدامـة بـن مقـدامش العـدو ش القرشـيش المقدسـيش الجمِـاعيليش  -13

 (.2002ابن قدامة: روضة النامرش موسسة الريان للطباعة والنشر ش القاهرة   م الدمشقيش ال الحي



الطوفي: شر  مخت ر  نجم الدين  بو الربيا سليمان بن عبد القو  بن الكريم ال ر ر  الطوفي  -23
 الروضة

 .2002وليد بدر نجم الراشد  ش الع و العام في التشريعات المقارنة ش -33
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 القرارات 
الخاص المحكومين قد است نت من الع و  2005  (من الدستور العراقي لعام70ال قرة  و ا من المادة )-1

 بإرتكاب الجرائم الدولية والإرهاب وال ساد المالي والإدار  وما يتعلق بالحق الخاص .

 ) غيرمنشور ( 2003/ هيئ  عام  /19قرار محكمة التمييز )ا تحادي  ( رقم  - 2
 1973( لسنة 58( من قانون العقوبات الم ر  رقم )76المادا ) -3 
ش اشـار اليـ  جنـد  عبـد الملـك ش م ـدر سـابق ش ص 1929لسـنة 122الم ـري  رقـم قرارمحكمة الـنقض  - -4

250. 
محكمـــة التمييـــز ا ردنيـــ ش منشـــور فـــي مجلـــة نقابـــة المحـــامين فـــي ا ردن ش  72/58قـــرار تمييـــز جـــزاء  - 5

 السنة
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